
رفـع التحفـظ عـن أمـوال الإخـوان.. سابقـة
نادرة وتفسيرات متناقضة

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

قضـت محكمـة الأمـور المسـتعجلة في مصر، في جلسـتها المنعقـدة الثلاثـاء  يوليو/تمـوز ، برفـع
ية والسائلة والمنقولة وأيضًا كل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن التحفظ عن كل الأموال العقار
والأسهم والسندات الخاصة بـ شخصًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي سبق التحفظ
يــن مــن “لجنــة التحفــظ علــى أمــوال جماعــة الإخــوان المســلمين والإرهــابيين والكيانــات عليهــا بقرار
الإرهابيــة” يحملان رقــم  و لســنة  الصــادران مــن قــاضي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة جنــوب

. ديسمبر/كانون الأول سبتمبر/أيلول و  القاهرة في

جــاء في الخــبر الــذي نشرتــه بعــض وسائــل الإعلام المحليــة المصريــة أن الحكــم صــدر بنــاءً علــى دعــوى
قضائيــة أقامهــا رئيــس لجنــة “إجــراءات التحفــظ والإدارة والتصرف في أمــوال الجماعــات الإرهابيــة
والإرهابيين”، وطالب فيها برفع التحفظ عن كل الأموال والممتلكات الخاصة بعدد من المتحفظ على

أموالهم بقرار من اللجنة وعددهم  مصريًا.

 أصدرت اللجنة قرارين أوصت خلالهما برفع التحفظ عن أموال وممتلكات المتهمين، الأول بتاريخ
مـارس/آذار ، والثـاني بتـاريخ  مايو/أيـار ، حيـث ارتـأت المحكمـة أن أسـباب إصـدار قـرار
التحفظ انتفت حاليا ولا داعي لاستمرار الإجراء، وعليه أوصت بإلغائه ورفع التحفظ عليها، ملزمة كل
يــر العــدل ومحــافظ البنــك المركــزي إضافــة إلى رئيــس مصــلحة الشهــر العقــاري برفــع التحفــظ مــن وز
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.عن الأموال كافة، الصلبة والسائلة، عن قائمة المتهمين الـ

يأتي هذا الحكم بعد شهر واحد فقط من حكم آخر صادر عن محكمة الأمور المستعجلة مستأنف،
برفع التحفظ عن أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم
الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله، حسبما أشار المحامي أبو

العلا ماضي في تصريحاته لموقع “مدى مصر“.

–  رفع التحفظ عن أموال أنصار جماعة الإخوان قرار – بجانب أنه مفاجئ ونادر الحدوث منذ
أثار الكثير من التساؤلات حول بواعثه الحقيقية ودوافعه المقنعة، والرسائل التي يود إيصالها للداخل
والخا، في ظل الخناق المشدد الذي تمارسه السلطات الحاكمة في مصر حاليا ضد المعارضين بصفة

عامة وأنصار الجماعة على وجه الخصوص.

ـــى أمـــوال أعضـــاء لمحـــة عـــن التحفـــظ عل
الإخوان خلال العشر سنوات الماضية

بــدأت إجــراءات التحفــظ علــى أمــوال أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين عقــب قــرار محكمــة الأمــور
المستعجلة الصادر برقم  لسنة  باعتبار الجماعة منظمة إرهابية.

بعــدها مبــاشرة شكلــت وزارة العــدل لجنــة لتحديــد الأشخــاص والكيانــات الــتي ســيطبق عليهــم هــذا
الحكم في ضوء عدد من المعايير التي لم يعلن عنها حتى اليوم.

كانت الأحكام الصادرة حينها من المحكمة قابلة للطعن عليها أمام القضاء الإداري، وكان كثير منها
يُلغى لعدم ثبوت الجدية أو لعدم اكتفاء الأدلة، بصرف النظر عن تطبيق أحكام الإلغاء من عدمها،

. حتى  وظل الأمر على هذه الشاكلة من

في أبريل/نيسـان  أصـدر الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي قـانون تنظيم إجـراءات التحفـظ
علــى الأمــوال الــذي صــادق عليــه البرلمــان، وينــص علــى “إنشــاء لجنــة مســتقلة ذات طبيعــة قضائيــة،
تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان

أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية”.

المـادة الثالثـة مـن القـانون نصـت علـى تشكيـل لجنـة مختصـة لبحـث ملفـات الأفـراد والكيانـات المقـرر
التحفظ على أموالهم، وتكونت من  أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من

ية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. رئيس الجمهور

أما المادة الرابعة فحددت مهام اللجنة في توليها “أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام
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أيًــا كــانت صورتهــا، ولهــا اتخــاذ كــل الإجراءات الــتي تكشــف عنهــا والاســتعانة بكل الجهــات الــتي تــرى
الاستعانة بها في هذا الشأن”.

حلـت تلـك اللجنـة محـل اللجنـة الحكوميـة الـتي تشكلـت في  تحـت اسـم “لجنـة حصر وإدارة
أموال جماعة الإخوان” التي كان مخول لها القيام بنفس الدور، لكنها تعرضت للكثير من الانتقادات

ية لعملها. والإدانات لافتقادها البنية التشريعية والدستور

يتلخـص عمـل تلـك اللجنـة في التقـدم بطلـب إلى رئيـس محكمـة جنـوب القـاهرة بأسـماء الأشخـاص
المــراد التحفــظ علــى أمــوالهم، مرفقــة بــه مســتندات سريــة، وعلــى الفــور تصــدر المحكمــة قرارها وقتيًــا
بـــالتحفظ، دون عقـــد جلســـة أو الاســـتماع إلى المتهمين ودفـــاعهم، ليفـــاجأ المتحفـــظ علـــى أمـــوالهم

بخطابات تصل إليهم من البنك المركزي تخطرهم بالتحفظ على ثرواتهم تنفيذًا لقرار المحكمة.

للضحية هنا الحق في التظلم على هذا القرار أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مدة أقصاها
 أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، لتعقد بعدها المحكمة جلسة لنظر هذا التظلم، إلا أنه في الغالب
يكون الحكم بالرفض وتأييد حكم التحفظ حسبما أشار المحامي المتخصص في تلك القضايا، خالد

علي.

كــثر مــن  شركــة تجــدر الإشــارة إلى أنــه منــذ إنفــاذ هــذا القــانون تحفظــت الحكومــة المصريــة علــى أ
و جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال  شخص، من بينهم  شركة صرافة، بإجمالي

أموال بلغت  مليارات و مليون جنيه مصري، بحسب تقديرات وبيانات لجنة التحفظ.

رسائــــل الطمأنــــة الاقتصاديــــة.. التفســــير
الأول

ــة الــتي تواجههــا مصر خلال الســنوات الأخــيرة في ظــل العجــز الكــبير في الاحتيــاطي الأزمــة الاقتصادي
النقدي وتراكم الديون الخارجية والداخلية، فضلاً عن المستوى المعيشي المتدني وهروب المستثمرين
ورؤوس الأموال من السوق المصري، كل ذلك أجبر السلطات الحاكمة على إعادة النظر في الكثير من

التوجهات والسياسات، داخليًا وخارجيًا.

البعض قرأ خبر إلغاء قرار التحفظ على أموال الـ شخصًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في
ســـياقه الاقتصـــادي، إذ يســـعى النظـــام إلى إيصـــال رسائـــل طمأنـــة للمســـتثمرين وأصـــحاب رؤوس
كيـد علـى أن هنـاك تغـيرًا في نهـج الدولـة في التعامـل مـع الأمـوال وأصـحابها بعيـدًا عـن الأمـوال، والتأ

سياسة الانتقام والاستهداف الممنهج.

ــا مصر” متعــددة الأغــراض ــاح محطــة “تحي ــاء افتت في  يونيــو/حزيران  وخلال كلمتــه في أثن
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ية كشــف الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي عــن أنــه أمــر باعتقــال رجــل أعمــال مصري بمينــاء الإســكندر
لإجباره على التنازل عن بعض ممتلكاته، وقال نصًا: “وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في

حرم أحد الموا، ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض”.

هذا التصريح الكارثي تلقفته وسائل الإعلام الأجنبية وتعاملت معه بشكل معمق، كونه رسالة إنذار
واضحة لكل من يفكر في الاستثمار في مصر، إذ إن البيئة هناك غير ملائمة بالمرة في ظل تدخل أعلى
سلطة في الدولة لاعتقال رجال أعمال دون أي سند قانوني أو تشريعي، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة

على الاقتصاد المصري وحركة الاستثمارات الخارجية.

ويتنــاغم هــذا التصريــح مع مــا أقــدمت عليــه الســلطات المصريــة خلال الســنوات الماضيــة، إذ اعتقلــت
العديد من رجال الأعمال بتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب أبرزهم صاحب محلات “التوحيد والنور”
سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم”

صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال حسن مالك.

الدولــة لم تكتــف بذلــك، بــل دخلــت عنــوة شريكًــا في بعــض الكيانــات الاقتصاديــة الموجــودة بالفعــل أو
أجبرتهــم علــى التنــازل عــن بعــض حصصــهم لصالــح صــندوق تحيــا مصر مثــل شركــات رجــل الأعمــال
أحمد أبو هشمية والاقتصادي المعروف أحمد عز، قيادي الحزب الوطني المنحل سابقًا وأحد رجالات

جمال مبارك.

كـــل ذلـــك أثـــر ســـلبًا علـــى الاســـتثمار في مصر ودفـــع الكثـــير مـــن رجـــال الأعمـــال إلى الهـــروب ونقـــل
اســتثماراتهم للخــا، فضلاً عــن التصريحــات الصادمــة الصــادرة عــن أبــاطرة الاقتصــاد في مصر مثــل
ســميح ســاويرس أحــد أغــنى رجــال الأعمــال في العــالم، الــذي اتهــم فيهــا البيئــة المصريــة بأنهــا طــاردة
للاستثمار وأنه نقل استثماراته للخا، ثم تصريحات شقيقه نجيب ساويرس الذي اتهم الشركات

التابعة للجيش بالاستحواذ على المشهد والقضاء على القطاع الخاص.

كثر مــن مــرة بإعــادة النظــر في طــالبت المؤســسات الماليــة الكــبرى وعلــى رأســها صــندوق النقــد الــدولي أ
الســياسات الاقتصاديــة المتبعــة وتقــديم رسائــل طمأنــة للمســتثمرين وذلــك عــبر عــدة إجــراءات منهــا
تخا الجيش مرحليًا من الاقتصاد والإفراج عن رجال الأعمال المعتقلين ووقف تغول السلطات في

السوق الاستثماري.

تلــك الأجــواء الضبابيــة تســببت في احتلال مصر مرتبــة متــأخرة جــدًا في مــؤشر ســيادة القــانون (يعتمــد
على ثماني نقاط أساسية: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة،
والحقـوق الأساسـية، والنظـام والأمـن، والإنفـاذ التنظيمـي، والعدالـة المدنيـة، العدالـة الجنائيـة) لعـام
 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، حيث احتلت المرتبة  من أصل  دولة،

في أعقاب حصولها على تنقيط . في المؤشر، مقابل . لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

مـن هنـا، قـد يقـرأ البعـض حكـم  يوليو/تمـوز المـاضي بأنـه في هـذا السـياق، حيـث الطمأنـة بإعـادة
النظـر في السـياسات السابقـة، وعلاج بعـض الأخطـاء السابقـة، ومنهـا التحفـظ علـى أمـوال المـواطنين



ورجال الأعمال بزعم الانتماء لجماعات إرهابية دون وجود أدلة كافية، وذلك لحث المستثمرين على
العودة مجددًا للسوق المصري وتشجيع الآخرين.

الجانب الحقوقي وتحسين صورة القضاء..
قراءة ثانية

تـــواجه مصر منـــذ تصـــنيف الإخـــوان كجماعـــة إرهابيـــة في ، والتحفـــظ علـــى مئـــات الشركـــات
والجمعيات الأهلية والمدارس التابعة لقيادتها والصف الثاني والثالث بها، بل حتى الأنصار المتعاطفين
غير التنظيميين، انتقادات حقوقية كبيرة من المنظمات الإقليمية والدولية التي طالبت بضرورة اتخاذ

مواقف حاسمة ضد النظام المصري جراء تلك الانتهاكات.

كمـا أن طبيعـة عمـل لجنـة التحفـظ وافتقادهـا لأدنى معـايير النزاهـة في التقـاضي والعدالـة وإصـدارها
الأحكـام الجزافيـة المنفـردة في ظـل غيـاب شبـه تـام لحقـوق الضحايـا في الـدفاع عـن أنفسـهم، كـان لـه
يـادة تشـويه صـورة المنظومـة القضائيـة في مصر الـتي تـواجه تهـم التسيسـس علـى حسـاب تـأثيره في ز

القانون والعدالة منذ سنوات.

اللافت هنا، أنه منذ بداية عمل لجنة التحفظ على أموال أعضاء الإخوان صدر نحو  حكمًا من
محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان قرارات التحفظ على أموال وممتلكات أفراد الجماعة، لكن لم

يُنفذ أي منها، وهو ما وضع عمل اللجنة ومحكمة جنوب القاهرة في مأزق حقيقي.

ولذلك فإن إلغاء ورفع قرار التحفظ عن بعض الضحايا ربما يعيد بعض اعتبارات النزاهة للمنظومة
القضائيــة ويحســن صورتهــا لــدى الشــا المصري، حــتى لــو كــانت القــرارات أقــل بكثــير مــن طموحــات
المــواطنين، وهــي الرسالــة المرســلة بطبيعــة الحــال للخــا لتقليــل حجــم وحــدة الانتقــادات الحقوقيــة

الموجهة للقاهرة بسبب هذا الملف.

جانب سياسي مغلف بالبعد الأمني.. رؤية
ثالثة

في مصر يتداخل السياسي بالأمني بالحقوقي، فالتشابكات بين المجالات الثلاث ربما تضعهم في بوتقة
واحــدة، وإن كــان في الآونــة الأخــيرة انضــم إليهــم الاقتصــاد ليكمــل أضلاع المربــع الســلطوي للنظــام

الحاكم في البلاد طيلة السنوات العشرة الأخيرة.



تضييق الخناق على المعارضة وتعزيز سياسة الصوت الواحد زاد من إحراج السلطات الحاليّة التي
كثر من مرة الإيهام بوجود هامش من الحرية في البلاد، مستشهدة بخطوة الحوار الوطني حاولت أ
الـتي تـم الإعلان عنهـا مـؤخرًا للاسـتماع إلى كـل الرؤى السياسـية للخـروج بخريطـة طريـق للإصلاح في
مصر، ورغـم الانتقـادات بشـان تكـوين اللجنـة المخولـة بـإطلاق هـذا الحـوار وجـدول أعمالهـا وسـياسة
الانتقائيـة المتبعـة في تحديـد المشـاركين والمسـتبعدين، فـإن العـزف الإعلامـي عليهـا بكثافـة قـد يلمـح إلى

وجود نية في الإصلاح والاستماع والتخلي عن إستراتيجية الصوت الواحد.

وبالتــالي، قــد يكــون مــن صالــح النظــام تقــديم أوراق يثبــت مــن خلالهــا حســن نيتــه في هــذا التــوجه
الإصلاحــي المزعــوم، مــن بينهــا الإفــراج عــن عــدد مــن المعتقلين كمــا حــدث خلال العــامين المــاضيين،
وتخفيــف قبضــة الهيمنــة علــى المشهــد عــبر قــرارت علــى شاكلــة إلغــاء التحفــظ علــى أمــوال أعضــاء

الجماعة.

كد لموقع “مدى مصر” وطلب عدم هذا الرأي يميل إلى حد ما مع تصريحات المصدر القضائي الذي أ
ذكر اسمه، أن حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال الإخوان “سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف
ممتلكـات الإخـوان التي بـدأت السـلطة في نقـل تبعيتهـا إلى الخزانـة العامـة للبلاد في يناير/كـانون الثـاني

.”

حملــة اعتقــالات بــالتزامن.. ازدواجيــة تثــير
الجدل

بالتناقض مع ما يحمله حكم إلغاء قرارات التحفظ على أموال الجماعة من رسائل ودلالات، شهدت
العديــد مــن المحافظــات المصريــة، خاصــة الســويس والشرقيــة والقليوبيــة والجيزة، حملات اعتقــال
مكثفـة، اسـتهدفت قواعـد لجماعـة الإخـوان المسـلمين والمتعـاطفين معهـا، حيـث صـدر بحـق بعضهـم

قرارت حبس فوري تمهيدًا لإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.

بعـض المصـادر القانونيـة والحقوقيـة رجحـت أن تكـون تلـك الحملـة بسـبب قـرب الانتخابـات الرئاسـية
المزمع إجراؤها بداية العام القادم وتوجيه رسائل إنذار وتحذير للإخوان بعدم دعم أي مرشح آخر في
مواجهـة السـيسي، والابتعـاد عـن المشهـد السـياسي الانتخـابي القـادم خاصـة في ظـل المطالبـة بمرشـح

جديد والاكتفاء بالمدتين الرئاسيتين للسيسي.

آخرون ذهبوا إلى أن الانتقادات اللاذعة التي وجهها البعض لأداء الحكومة والنظام بصفة عامة إزاء
ــائي والثقــل الإقليمــي ــالي والأمــن الم ــاء والملــف الم ــة، أبرزهــا الكهرب ــة والخارجي بعــض الملفــات، الداخلي
والدولي، كانت وراء تلك الحملة التي تستهدف ترهيب المصريين من أي تجاوز للخطوط الحمراء في
مســتوى وحجــم الانتقــادات الــتي يمكــن للإخــوان والمعارضــة بصــفة عامــة توظيفهــا والعــزف عليهــا

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF


للإطاحة بالنظام الحاليّ.

البعض قد يرى فيما يحدث ازدواجية تعكس صراع أجنحة داخل النظام، لكن آخرين يعتبرونها في
السـياق ذاتـه، فإلغـاء قـرار التحفـظ يسـتهدف في الغـالب الصـف الثـاني والثـالث مـن الجماعـة وليـس
الصـف الأول الـذي يمثـل الخطـورة الأبـرز وفـق سرديـة السـلطات الحاكمـة، مـع الإبقـاء علـى سـياسة

الترهيب ذاتها من خلال الاعتقالات المستمرة وإن توقفت بين الحين والآخر.

هناك رأي آخر يميل إلى أن إلغاء التحفظ على أموال الإخوان قرار اقتصادي حقوقي في المقام الأول،
يهدف به النظام تقديم رسائل طمأنة لرؤوس الأموال في الداخل والخا، بما يخفف حدة الأزمة
الحاليّــة الــتي تواجههــا البلاد جــراء الســياسات الاقتصاديــة والماليــة الخاطئــة، لكــن حملــة الاعتقــالات
المتزامنــة قــرار ســياسي يهــدف بــه الســيسي ونظــامه الحفــاظ علــى كرســيه ووأد أي محــاولات تعرقــل
طموحه نحو ولاية رئاسية جديدة، وفي هذه الحالة فإن القرارين يكملان بعضهما البعض ولا تعارض

بينهما، كونهما لنفس الهدف وإن كان بأساليب مختلفة.
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